
  في المغني لابن قدامة نفي الفارق وتطبيقاته

  )١( حمدان بن عبد االله الشمري
  :ملخص البحث

الأصول والفقه،  بمن المصطلحات الأصولية التي يكثر ورودها في كت" نفي الفارق"إن مصطلح 
صيلية والتطبيقية، ففي الفصل الأول ألح وتجليته من الناحيتين التطصدراسة هذا الم وقد رغبت في

مسائل الفروع الفقهية عليه، ثم ذكرت صلته بالقياس  فت به، ثم بينت حجيته واعتباره لبناء بعضرع
قرر ذلك كثير من  من حيث اعتباره أحد أقسامه، ومن حيث اعتباره أحد مسالك العلة فيه، كما

  .علماء الأصول

في كتابه الحافل  -اللهرحمه ا- قدسيالم ةدة ذكرها ابن قداميدعوفي الفصل الثاني أوردت مسائل 
  ".نفي الفارق"لهذا الأصل  مسائل تطبيقية دتع" المغني"

ة هذا الأصل واعتباره عند العلماء، يصيل والتطبيق، ومبينا حجأفجاء هذا البحث جامعاً بين الت
  .يوحي بأهميته، والحاجة إلى العناية به وأثره على علم الفقه، مما



  المقدمة

  من شرور أنفسنا، ومنونتوب إليه، ونعوذ باالله مده ونستعينه ونستغفره،إن الحمد الله وحده، نح
  .فلن تجد له وليا مرشدا تد، ومن يضللهسيئات أعمالنا، من يهد االله فهو الم

 أمته إلى طريق الهدى لوأن محمدا عبده ورسوله، د وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،
لهم بإحسان، ومن اتبع سنته، ودعا بدعوته  ه وصحبه والتابعينوالرشاد، صلى االله عليه وعلى آل

  .وبعد. هدا واهتدى

وما جعلَ علَيكُم (: الحرج عنهم في الدين كما في قوله فإن من لطف االله بعباده ورحمته م، رفعه 
: ذلك يدة، ومنالحرج عن العباد صور كثيرة، ومظاهر عد ، ولرفع]٧٨: الحج[ )في الدينِ من حرجٍ

  .شرعية معلومة للمكلفين ليعملوا بموجبها نوازل بلا أحكامالعدم تركه سبحانه المسائل و

من الحرج الذي نفاه االله عن دينه، فما من مسألة  فوجود مسائل ونوازل بلا أحكام في الشرع،
  .]٣٨: مالأنعا[ )ما فَرطْنا في الكتابِ من شيءٍ(: ولها حكم، قال تعالى إلا

 محدودة -الكتاب والسنة- التشريع الأساسيين وإن النصوص الشرعية التي في مصدري
  .الزمان، وتغير الأحوال ددومتناهية، أما المسائل والنوازل فهي غير متناهية، لاسيما مع تج

 ،يتوصلون ا إلى الأحكام، تتفق مع مراده من عباده ولهذا فإن االله تعالى قد جعل لعباده طرقاً
  .فاسدوالم ، وتندفع عنهم الشرورلحوتتحقق لهم المصا

القياس، الذي هو أحد الأدلة الشرعية، منه  :وهذه الأصول والطرق كثيرة ومتنوعة، ومنها
الفقه، وبه  بيتشعأسرارها، ودقائق حكمها البديعة، يفزع إليه  عرف أساليب الشريعة، ويوقف علىت

  :في المسألة، كما قيل اإجماع لم يجد نصاً أو اتهد إذا

  صٍـود نـه وجـقيـا الفـإذا أعي
  

  اسـالقيـة بـحالـق لا معلَّـت  
  

 الأزمان، وتجدد تنقطع، وفوائده لا تنتهي على مر فالحاجة إلى القياس في استنباط الأحكام لا



  ."لفارقنفي ا"القياس، وصور الإلحاق، وهو ي أحد أقساملِّالحوادث لبني الإنسان، وهذا البحث يج

  .رثكمو ، وهم بين مقلٍّاًوتطبيق الفقهاء استعمالاً رهكوذ وتقعيدا ، تأصيلاذكره علماء الأصول 

. كثيرة بنظائرها المنصوص عليها فروع فقهية ، في إلحاقدولنفي الفارق أثر بالغ، ونفع متع
عنه في الكتاب موسى الأشعري رضي االله  به تحقق وصية عمر بن الخطاب رضي االله به لأبي والعمل

  .)٢(الأمور عند ذلك اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس: الذي كتبه له وفيه هورشالم

 فمن ،ختلفينالجمع بين المتماثلين، والفرق بين الم واعتباره يتفق مع ما اتسمت به الشريعة من
  .ارق يتنافى مع التماثل، ووجود الفاًبين المتماثلين أبديق بالتفر تكمالها وحسنها وعدم تعارضها أا لم تأ

 وصف وفارقه في وصف، كان اختلافهما في الحكم والشيء إذا شابه غيره في: قال ابن القيم
، وهو التسوية اهو القياس الصحيح طرداً وعكس باعتبار الجامع، وهذا لاستوائهما مخالفاباعتبار الفارق 

  .)٣(لفينتخ، والفرق بين المتماثلينالم بين

رحمه االله - يمينثالشريعة، قال الشيخ ابن ع العلم ذلك قاعدة من قواعدبعض أهل  ويعد -: 
  .)٤("ين متفرقينمع بمتماثلين، ولا تج أا لا تفرق بين: "القاعدة الشرعية في هذه الشريعة

 لموفق الدين أبي "ني شرح مختصر الخرقيغالم"كتاب  وقد اعتمدت في التطبيقات لنفي الفارق على
، كما هو واضح من عنوان هـ٦٢٠المتوفى سنة  - رحمه االله-  ن أحمد بن قدامة المقدسيمحمد عبد االله ب

  .حثالب

  .لا يخفى على المتخصصين بالعلم الشرعي اكمف لَّؤف والموسبب هذا الاختيار مكانة المؤلِّ

 مختصر"غني من أهم وأشهر شروح إن كتاب الم :فأقول "غنيالم"ولعلي أشير إلى أهمية كتاب 
موسوعة فقه مقارن، يذكر فيه المؤلف آراء  ، وهو ليس كتاب فقه حنبلي فحسب، بل هو"الخرقي

 بالاستدلال، نيرحمهم االله، وهو غ الأخرى ويقارن بينها، وكذلك هو حافل بفقه السلف المذاهب
  .اذوالتعليل لها، بأسلوب رصين، وعرض جميل وأخ وتوجيه الأقوال،

 لم تطب نفسي بالفتيا: العز بن عبد السلام أنه قال اشتهر عن ويكفي في مكانة المغني العلمية ما



  .)٥(حتى صار عندي نسخة المغني

ثيرة به، مما جعلني فصولا كر دالمسائل، بل ص وقد أكثر ابن قدامة من إيراد نفي الفارق لبعض
ستدلال وأتبعت كل مسألة ما تيسر من الا من بين تلك المسائل أمثلة تطبيقية لنفي الفارق، أختار

الفرع والأصل مبني على الدليل  وليتبين أن نفي الفارق بين ،ليعطي الحكم قوة إلى قوته والتوجيه،
أوردت  طع بأنني، ولا أق"المغني" وقد رتبت هذه المسائل حسب ورودها في كتاب له، بوجي المعرشال

  .فيه جميع المسائل الواردة

  :نحو التاليالهذا وقد قسمت البحث على 

  .مقدمة

  .نفي الفارق عند الأصوليين: الفصل الأول

  :تمل على أربعة مباحثشوي

  .معنى نفي الفارق: بحث الأولالم

  .ة نفي الفارقيحج: المبحث الثاني

  .نفي الفارق وأقسام القياس: لثالمبحث الثا

  .نفي الفارق ومسالك العلة: المبحث الرابع

  .قدامة لابن تطبيقات نفي الفارق في المغني: الفصل الثاني

  .وقد اشتمل على ثمان وثلاثين مسألة

  .خاتمة

 القول والعمل، وأن يتجاوز عن أخطائنا ويعفو عن أسال االله العلي القدير أن يرزقنا الإخلاص في
  )الباحث(       .الزلل، إذ لا معصوم إلا الرسل



  نفي الفارق عند الأصوليين: الفصل الأول 

  "نفي الفارق"معنى : المبحث الأول

  :ةتعريفه لغ: لاًأو
   .ىحتن: بمعنىنفياً ينفيه  نفى الشيء مصدر :نفي

: المائدة[ )٦()و ينفَواْ من الأَرضِأَ(: ومنه قوله تعالى نفيت الرجل وغيره نفياً إذا طردته،: ويقال
. )٧(وإبعاده منه والحرف المعتل أصل يدل على تعرية شيء من شيء نون والفاءال: بن فارساقال ]. ٣٣

الفارق بين  إبعاد ذلك الشيء وإبطاله، فنفي الفارق أي إبطال دل على ءٍنفي إلى شيالفإذا أضيف 
  .الفرق بينهما ما، وعدميهوبالتالي تساو كإلغائهشيئين 

  ".الفرق" مرادفة لكلمة" الفارق"وكلمة 

  .ق وافترقالشيء وتفر قرنفا، واًقرقه فرقه يفروالفرق خلاف الجمع، ف

  .)٨(وفرقاناًقت بين الشيئين أفرق فرقاً فر: تقول ما بين الشيئين حين يفترقان، يقتفر: والفرق

  .)٩(يل بين شيئينزيصحيح يدل على تمييز وت والقاف أصل اءالفاء والر: قال ابن فارس

ق، وريما شبهوا روارق، وفُمع فالأرض، والج ت فيدسم للناقة التي أخذها المخاض ناوالفارق 
  .)١٠(فارق: ناقة، فيقالالالتي تنفرد من السحاب ذه  بةالسحا

  :تعريفه اصطلاحا :ايناث 
 كتب أصول الفقه، فإننا نجد أن أكثرهم لا يعرفه ه فيفي مظان" نفي الفارق"عند تتبع مصطلح 

  .قريبابعض مباحث القياس، كما سيتبين لنا  بتعريف محدد، إما لوضوحه عندهم، أو لأنه يرد في

  بيان إلغاء الفارق بين: قياس لا فارق، حاصله" :ين معناه اصطلاحا التلمساني فقالن بممو

حكمها فيه، فوجب كوا مشتركة سواء  الأصل والفرع، والعلة موجودة في الأصل لثبوت
  ".المشترك أو بعضه كانت جملة



لا يملكوا، قياساً المسلمين، فعند الشافعية أم  الكفار على أموال ستولىال له بما إذا وقد مثَّ
بينهما إلا الكفر في الفرع والإسلام في الأصل،  فلا فارق ،الغاصب، فإنه لا يملك ما استولى عليه على
للملك، فوجب  ايصلح أن يكون مقتضي الإسلام لا يصلح أن يكون مانعاً من الملك، والكفر لا لكن

  .)١١(لكستولي، فانتقى المالم الملك في حق المسلم الغاصب، وفي حق الكافر انتفاء سبب

وعرفه . )١٢(مؤثر في الشرع قالصورتين فر هو أن لا يكون بين: "وعرفه ابن القيم بقوله
  .)١٣("بمثل ذلك الصنعاني

أن يبين اتهد أن الفرع لم يفارق الأصل : الفارق نفي": انو في المعجم فقالسوذكره الدكتور 
  ". المؤثربما يلزم اشتراكهما في رثِّفيما لا يؤ إلا

 ، وبالتالي فإنالمخدراتفي  ريختلف عن الإسكا في الخمر لا رين اتهد أن الإسكابن أل له بومثَّ
  .)١٤(ه علة تحريم الخمردينبغي ع الإسكار

 عمل يقوم به اتهد، يتوصل به إلى إلحاق فرع لم بعد ذكر هذه التعاريف يتبين لنا أن نفي الفارق
كْ ص أو مجمع علىنص على حكمه بأصل منصويإذ  ر بينهما،ثمه، وطريق هذا القياس نفي الفارق المؤح

 لأن الشارع الحكيم لا يفرق بين المتماثلين، كما أنه لا يوجب هذا النفي اشتراكهما في الحكم الشرعي،
 ،مهدعكالفارق غير المؤثر في الشرع، لأن وجوده  ي بين المختلفين، ولا ينظر في هذا الإلحاق إلىويس

هو ما ساوى : ريف القياس في معنى الأصلتع وفي فيطوجرت العادة عدم الالتفات إليه، ولهذا قال ال
  .)١٥(ؤثرفيه الفرع من غير فارق، أو مع فارق غير م الأصل

  ة نفي الفارقيحج: نيالمبحث الثا

 ياساً، بلإلى أن العلماء لم يتفقوا على تسميته ق ة نفي الفارق، يحسن التنبيهيجقبل أن نعرض لح
والآمدي وابن السبكي والشوكاني، ومنهم من  اختلفوا في ذلك، فمنهم من يسميه قياساً كالغزالي

  .كابن الحاجب والأصفهاني لااستدلا يسميه

 دخول نفي الفارق في القياس لمنافاته حقيقته، إذ إن أن بعض العلماء لا يرى: والسبب في ذلك
 أمرين، وهذان المعنيان غير موجودين في نفي الفارق، التسوية بين بغيره، أو ءٍحقيقة القياس اعتبار شي



  .)١٦(يسمى قياساً بالاتفاق بنى على العلة، ولذاين في القياس الذي اويوجد

 من قسماونه دويع. يدخلون نفي الفارق في القياس وعند التحقيق يتبين لنا أن جمهور الأصوليين
 ما قال مخالفوهم،ك عندهم مقتصراً على قياس العلة القياس أقسامه كما سيأتي في المبحث الآتي، فليس

  .بل تدخل فيه أقسام أخرى

والأصل مجرد نفي الفارق، إلا أنه لا يخلو من  وإن نفي الفارق وإن كان الجامع فيه بين الفرع
  .معنى يشتركان فيه كما يتضح من خلال الأمثلة وجود

 زنا الإلحاق به دون تنقيح المناطورق وإن جالفا اعلم أن حذف تأثير": ولهذا قال الغزالي
يتجاسر عليه إلا بعد استنشاق رائحة المعنى الذي  واستنباط العلة وتعيينها، ولكن الحق فيه أن ذلك لا

  .)١٧(تعيينه لع بعد على تحديده أون لم يطَّإالحكم و طانم هو

  التعرض للفارق فليس يخلووإن كان راجعا إلى يقطرلاا ك على أن هذوهذا يدلُّ: ".. قال أيضاو
  .)١٨(تفصيل م المعنى الجامع على إجمال من غيرسعن تو

أن نفي : ر بعض العلماء القياس عليهصالذي ق ن الفرق بين القياس بنفي الفارق وقياس العلةوإ
  .)١٩(ا فيه مصرحفيه بالعلة، وقياس العلة  حلم يصر الفارق

  . أعلمهللاسمى القياس، ومالفارق عن  يبالعلة مسوغا لإخراج نفيح فليس عدم التصر

  :ويمكن الاستدلال على حجية نفي الفارق بما يلي

العلم يشمل نفي الفارق، لأنه عبارة عن إلحاق  ج به أهلتيحأن القياس المعتبر شرعاً الذي  - ١
والقياس من : "في رسالته بأصل في حكمه لعدم الفارق بينهما، ولهذا قال الشافعي فرع

  .)٢٠("الشيء في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه أن يكون: اأحدهم: وجهين

سنبين قريبا أن الجمع بين الفرع والأصل  وهذا ينطبق تماماً على القياس بنفي الفارق كما
  ."القياس في معنى الأصل"يطلق عليه  بنفي الفارق

  ف تقيس؟من الأخبار التي تقيس عليها وكي فاذكر: لقائل قان إف": وفي موضع آخر قال



ت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام دجو  أو لرسولهالله حكمكل : قيل له إن شاء االله
م فيها حكم حك، حكمٍ نص به لمعنى من المعاني فترلت نازلة فيه حكمرسوله بأنه  االله أو

  .)٢١("كانت في معناها النازلة المحكومة فيها إذا

ان الفرع في ك لأنه لا يتم الإلحاق به إلا إذا ،وهذا أيضاً يدخل فيه القياس بنفي الفارق
  .ر بينهماؤثالأصل ولا فارق م معنى

 الأصوليين أحد أقسام القياس كما سيأتي، فلو لم من ثيركأن القياس بنفي الفارق اعتبره  - ٢
: الحج على العمرة في الإحصاء بل قال ابن المنير في قياس. يكن حجة لما اعتبروه كذلك

  .)٢٢(الفارق وهو من أقوى الأقيسة بنفيوهو من الإلحاق 

وتلميذه ابن القيم اعتبرا نفي الفارق  ةابن تيمي يخ الإسلامكشأن المحققين من أهل العلم  - ٣
  .الفاسد به بخلاف جتالقياس الصحيح، والصحيح هو الذي يح من

  :اننوع يحا لصح والقياس: فقال شيخ الإسلام ابن تيميه

: والأصل إلا فرقاً غير مؤثر في الشرع، ثم قال ين الفرعأن يعلم أنه لا فارق ب: أحدهما
المعاني ويكون ذلك المعنى  أن ينصب على حكم لمعنى من: الثاني من القياس نوعالو

  .موجوداً في غيره

بإحسان يستعملوما، وهما من باب فهم  فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم
عرف ثبوت اللفظ عنه، ي شارع يتوقف على أنالشارع، فإن الاستدلال بكلام ال مراد

  .)٢٣(اللفظ وعلى أن يعرف مراده

فالقياس الصحيح مثل أن : الصحيح وقال ابن القيم مبيناً دخول نفي الفارق في القياس
معارض في الفرع  ق ا الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غيرعلِّ تكون العلة التي

 بإلغاءالشريعة بخلافه قط، وكذلك القياس   تأتيحكمها، ومثل هذا القياس لا نعيم
هذا القياس لا تأتي  مؤثر في الشرع، فمثل قأن لا يكون بين الصورتين فر وهو ،الفارق

  .)٢٤(الشريعة بخلافه



سكوت عنه بالمنطوق، فلهذا لا غنى للمجتهد الم أن القياس بنفي الفارق أحد طرق إلحاق - ٤
  :فيه طريقان لمسكوت عنه بالمنطوقاعلم أن إلحاق ا: قال الغزالي عنه،

  .ض للفارق فقطتعري ض للجامع بينهما، بلتعرأن لا ي: الأول

  .)٢٥(الحكم ح مناطض للجامع وينقَّتعرأن ي: نيالثا

 :قال )٢٦("لا يقضي القاضي وهو غضبان: "وسلم  عليههللاا ساق الصنعاني قوله صلى ولهذا لم
 قلق، والجوع، والظمأ الشديد،زن المُزعج، والحُالمُ دون الهمنهي على الغضب وحده الفمن قصر "

فهمه وفقهه ل القلب المانع من الفهم، فقد قلَّوشغ.  

 الفارق، وهذا مما فطر االله عباده عليه، ولذا قالوا في فإلحاق ما ذكرناه بالغضب من القياس بنفي
الاستهلاك من  إنه عام لجميع أنواع: ]١٠: النساء[ )تامى ظُلْماًإِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْي(: قوله تعالى

  .)٢٧("ل لعدم الفارقكبالأ لبس الثياب وركوب الدواب، إلحاقاً

  .)٢٨("الشيء بنظائره وإدخاله في مسلكه أصل عظيم إن إلحاق: "زيوقال القاضي أبو حامد المر

 : "...وكانيش، ولزوم العمل به، قال البنفي الفارق ضح لنا حجية القياستنقاط تالبعد ذكر هذه 
 القياس الذي علتهك العمل ا والرجوع إليها  يسوغتيلاكل قياس، بل المراد القياسات  ادليس المر

  .)٢٩(وصة، والقياس الذي قطع فيه بنفي الفارقصمن

 نفينص على علته، وما قطع فيه بالبه هو ما وقع  اعلم أن القياس المأخوذ: "وفي موضع آخر قال
  .)٣٠(الفارق

  سقيانفي الفارق وأقسام ال: الثالثالمبحث 

 أقسام القياس عند تقسيمهم له باعتبار ذكر العلة أحد" نفي الفارق"اعتبر كثير من الأصوليين 
  :)٣١(أقسام وعدم ذكرها، فيقسمونه ذا الاعتبار إلى ثلاثة

  .الأصل ، وقياس في معنى)٣٢(قياس علة، وقياس دلالة

 أو بنفي:... الفارق، ويسمى به، قال ابن الحاجب ث هو الذي يرادف القياس بنفيوالقسم الثال



  .)٣٣(الفارق وهو القياس في معنى الأصل

  .)٣٤(ويسمى قياساً في معنى الأصل :ولما ذكر التلمساني القياس بنفي الفارق قال

  :متقاربة، ومن هذه التعاريف ما يلي رف القياس في معنى الأصل بتعاريفعوقد 

فه ابن السبكي وابن العر٣٥(بنفي الفارق الجمع: ام بأنهلح(.  

  .)٣٦(يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أن: فه الأصفهاني والشوكاني بقولهماروع

  .)٣٧(الأصل والفرع، أو كان بينهما فارقاً لا أثر له ه بينفيهو ما لا فارق : وفي بقولهطوعرفه ال

  .)٣٨(الأصل والفرع في الحكم بنفي الفارق بينهما أن يجمع بين :شاه الحنفي بقولهدفه أمير باروع

 القياس في معنى الأصل يتم فيه الجمع بين الفرع نظر في هذه التعاريف يتبين لنا أنالوعند 
وأما : مدي، ولهذا قال الآ)٣٩(للعلة الجامعة بينهما والأصل في الحكم بمجرد نفي الفارق من غير تعرضٍ

إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على  به في القياس كما في حلم يصر كان الوصف الجامع إن
  .)٤٠("الأصل القياس في معنى" بواسطة نفي الفارق بينهما، فيسمى  المعتق

  :والقياس من وجهين: الشافعي رحمه االله إذ قال نوع من القياسالوأول من أشار إلى هذا 

  .)٤١(يختلف القياس فيه صل، فلاأن يكون الشيء في معنى الأ: أحدهما

 :الفرع فيه بمترلة الأصل، لنفي الفارق بينهما، فقوله لأن" القياس في معنى الأصل"وأطلق عليه 
  .)٤٢(هلتبمتر: صل، أيالأ القياس الكائن في معنى: القياس في معنى الأصل، أي

وهو راجع إلى أن لا إن الفرع فيه في معنى الأصل،  :القياس في معنى الأصل، أي: وفيطوقال ال
  .)٤٣(ى إلغاء الفارقمللفارق، ويس أثر

ه في الماء الراكد على البول فيه في وصب ءٍفي إنا قياس البول: ومن أمثلة هذا القسم من القياس
  عنه عنااللهكما في حديث جابر رضي  ،)٤٤(ذلك بجامع عدم الفارق بينهما في مقصود المنع عن ،نعالم

، وحصول القطع في القياس الذي )٤٥("داكالر  في الماء لبايأنه ى أن : "ه وسلمالرسول صلى االله علي



فرقاً في المعنى بل  يعدالجامع، إلا أن ذلك لا  ركالإلحاق بنفي الفارق أكثر من الذي فيه الإلحاق بذ فيه
  .)٤٦(الوقوع، وبالتالي فلا فرق بينهما في المعنى في

 تقسيم آخر للقياس، وهو تقسيمهم له باعتبار قوته في نفي الفارق"ويذكر الأصوليون مصطلح 
بين الأصل والفرع وعدمه، فينقسم ذا الاعتبار  باعتبار القطع بنفي الفارق: وضعفه، ويمكن أن يقال

  :)٤٧(قسمين إلى

  .الفارق بين الأصل والفرع وهو ما قطع فيه بنفي: القياس الجلي: الأول

حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر وعتقها  في تقويمقياس الأمة على العبد : ومن أمثلته
م عليه قوعبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد  من أعتق شركاً له في: "لقوله عليه الصلاة والسلام عليه،
  .)٤٨(متفق عليه "عتق عتق منه ما فقد صصهم، وعتق عليه العبد، وإلاحشركاءه  فأعطى ل،عدقيمة 

 ق الشارع الحكيم إلىومتساويان في العلة، وهي تش  هذا الحكم، لأمافتكون الأمة مثل العبد في
الشارع  الذكورة والأنوثة، وهذا الفارق مما لم يلتفت إليه عتق البعض، ونقطع بأنه لا فارق بينهما إلا في

  .)٤٩(في أحكام العتق فلا أثر له

  .ظنيلأصل والفرع بل بنفي الفارق بين ا قطع فيهيوهو ما لم : القياس الخفي: الثاني

 د في وجوب القصاص، بجامع القتل العمددبالمح ل على القتلقياس القتل بالمثقَّ: ومن أمثلته
د، وهذا الفارق لم يقطع بنفي تأثيره دوالآخر مح لثقَّم، فلا فارق بينهما إلا أن أحدهما العدوان في كلٍّ

  .)٥٠(لقصاص في القتل بالمثقَّال ارع، ولهذا خالف أبو حنيفة وقال بعدم وجوبشال من

وهو أقوى في الاحتجاج من القياس الخفي، قال  ،)٥١(والقياس الجلي اتفق العلماء على حجيته
اعتبار الفارق أقوى في الاحتجاج من الذي لم  لم فيه نفيعولا شك أن القياس الذي : "بادشاه أمير

   .)٥٢("نبل ظُ يعلم فيه

  )٥٣(العلة نفي الفارق ومسالك: المبحث الرابع

البيضاوي وابن ك ةالمسالك الدالة على العلي كثير من الأصوليين نفي الفارق مسلكاً من ديع



  .)٥٤(والزركشي وغيرهم السبكي

  .)٥٥("المناط تنقيح"وهذا المسلك يسميه بعض الأصوليين 

  .)٥٦(تنقيح المناط بأن يبين إلغاء الفارق :أي من مسالك العلة -التاسع: قال البيضاوي

  .)٥٧(إلغاء الفارق. العلة أي من مسالك - العاشر: ال ابن السبكيوق

لا فرق بين : بيان إلغاء الفارق بينهما، بأن يقال إلحاق الفرع بالأصل بعد: ومعنى هذا المسلك
ألبتة، فيلزم اشتراكهما في الحكم  والأصل إلا كذا وكذا، وذلك لا مدخل له في الحكم الفرع

، فإنه لا فارق بينهما )٥٩(السراية اق الأمة بالعبد فيإلحب: لوا لذلكثوم. )٥٨(الموجب له لاشتراكهما في
كما لا مدخل للأنوثة في منع  لغى بالإجماع، إذ لا مدخل له في العلية،مالفارق  إلا الذكورة، وهذا

  .فيها لما شاركت فيه العبد السراية، فثبتت السراية

ن إرف الشرع وتصرفه، وعهذا الحكم ونحوه في  إذ لا تأثير للذكورة والأنوثة في: قال الطوفي
  .)٦٠(اح والقضاء والشهادةالنكولاية ك للذكورية والأنوثية تأثير في الفرق في بعض الأحكام كان

استحقاق صاحب المتاع لمتاعه إن وجده، لقوله  إلحاق المرأة بالرجل في: ومن أمثلة ذلك أيضاً
، فالحديث )٦١("متاعه بعينه فهو أحق به من غيره درك الرجلما رجل أفلس فأأي": الصلاة والسلام عليه
  .)٦٢(ان فيهكعدم الاشتراك في الحكم، فيشتر على الرجل والمرأة بمعناه، إذا لا فارق بينهما مؤثر في نص

 لأن الغالب أن البيع يصدر من" رجل مات أو أفلس أيما: "ص الرجل في قولهصخ: قال الغزالي
  .)٦٣(يسبق إلى الفهم منه الإنسان دون الرجل خاصة والمراد به عاماً حتى االرجال، فيكون اللفظ خاص

 :تقدم ذكره في المبحث السابق، قال الشوكاني وتنقيح المناط هو القياس في معنى الأصل الذي
  .)٦٤(الأصل والفرع بنفي الفارق، وهو تنقيح المناط هو أن يجمع بين: والقياس الذي في معنى الأصل



  لابن قدامة رق في المغنيالفايقات نفي طبت: الفصل الثاني

الفارق، والاحتجاج به لبعض المسائل الفقهية،  من ذكر نفي. رحمه االله -أكثر ابن قدامة دق
أحد الأقوال فيها ولا يتفق مع الأقوال  الإشارة إلى أن نفي الفارق في هذه المسائل يتفق مع وتجدر

  :المسائل التالية ل الخلاف، ومن ذلكجمع هذه المسائل من مسائ الأخرى، إذ إن

وكثيرها في تنجيس ما أصابته، لعموم الأدلة  نفي الفارق بين يسير النجاسة: لة الأولىأسالم
  .)٦٥(م لا دليل عليهذلك، والتفريق بينهما تحكُّ ة فيدراالو

ائر والكثير في تنجيس ما خالطه، لأن س نفي الفارق بين القليل من البول: سألة الثانيةالم
  .فرق بين قليلها وكثيرها، والبول مثلها النجاسات لا

  فيها خرقة أصاا بول؟ غزيرة وقعت ئرلت أحمد عن بأس: قال مهنا

  .)٦٦(لا يتوضأ منها :ترح، وقال في قطرة بول وقعت في ماءت: قال

 فيورجله وشعره وغير ذلك من أجزائه وبين ولوغه  نفي الفارق بين يد الكلب: المسألة الثالثة
 لحق به لعدم، فما سواه ي)٦٨(على ذكر الولوغ قتصرانص ال، ومعلوم أن )٦٧(تنجيس ما وقعت فيه

على الفم  صن، ولأنه إذا )٦٩(الطهارة والنجاسة الفارق، لأن كل حيوان حكم أجزائه حكم سؤره في
  .)٧٠(أشرف شيء من أجزائه فغيره أولى مع أنه

 )٧١(جرابنوم مشدودة بشيء أو في الالمستيقظ من  يد كوننفي الفارق بين  :المسألة الرابعة
  .)٧٢(نائم عليه سراويله أو لاالون كأيضاً بين  ، ونفي الفارقاوكوا مطلقة في وجوب غسلها ثلاث

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في " :له لعموم قوله عليه الصلاة والسلاموهذا ك
ة ظنولأن الحكم هنا معلق على الم. )٧٣(عليه متفق" أين باتت يده يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري حتى الإناء

  .)٧٤(ة والصغيرةستجب على الآي ء الرحم، فإااحقيقة الحكمة، كوجوب العدة لاستبر فلم تعتبر

، لأن )٧٥(وبطنه في وجوب الوضوء فبظهر الك الذكر سفي الفارق بين من: المسألة الخامسة
 يفيد أن اللمس باليد ينقض )٧٦("فرجه فليتوضأ ذا أفضى أحدكم بيده إلىإ: "عليه الصلاة والسلام قوله



، فتشمل )٧٧(والتيممالسرقة المحاربة كما في آية  الوضوء، واليد المطلقة في الشرع تنتهي إلى الكوع،
  .)٧٨(باطنه الكف جزء من يده أشبه ظهرالكف وبطنه، ولأن  ظهر

ذكر غيره في نقض الوضوء، لأن الإنسان قد و ذكره سنفي الفارق بين م: المسألة السادسة
ذكر غيره  سلحاجة، فبمع اوهو جائز م ذكر نفسه سبم ضالحاجة إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتق تدعوه

سرة أا ب، لاسيما وأن في بعض ألفاظ حديث )٧٩(م على الدليليقدوهذا تنبيه  ،معصية أولى مع كونه
" الذكر"فلفظ  )٨٠("الذكر سمن م" :لم ما يتوضأ منه؟ فقالرسول االله صلى االله عليه وس ذكر: قالت

  .)٨١(وذكر غيره سيشمل ذكر الما في هذه الرواية

 الصغير وذكر الكبير لعموم الحديث، ولأنه ذكر آدمي ذكر نفي الفارق بين مس: المسألة السابعة
  .)٨٢(متصل به أشبه الكبير

 المحرم والكبيرة والصغيرة في نقض الوضوء بلمس نفي الفارق بين الأجنبية وذات: لة الثامنةأسالم
ما  ناقض هوالولأن اللمس ]. ٤٣: النساء[ )أَو لاَمستم النساء: (، لعموم قوله تعالى)٨٣(واحدة منهن

 الأجنبيات وذوات المحارم، ولا بين الكبيرة صاحبه شهوة، فمتى وجدت الشهوة فلا فرق بين
  .)٨٤(الصغيرةو

 والمعصية في وجوب التيمم عند وجود شرطه، لأنه نفي الفارق بين سفر الطاعة: المسألة التاسعة
  .)٨٥(بل يفعل في الحضر والسفر عزيمة لا يجوز تركه، ولأنه حكم غير مختص بالسفر،

، لأن )٨٦(سر أو جرح في جواز المسح عليهاك نفي الفارق بين الجبيرة بسبب: العاشرة المسألة
. سم لجرح الرأس خاصةاوالشخص  ،)٨٨(رحجابة عصه على فيح المس )٨٧(ةجصاحب الش حديث

  .)٨٩(على الكسر دفأشبه الش الجرح يعتبر حائلاً على موضع يخاف الضرر بغسله، على دولأن الش

أدلة القبلة ظاهرة مكشوفة فاشتبهت على  نفي الفارق بين أن تكون: رةشالمسألة الحادية ع
 بن االله، لما روى عبد )٩٠(ة الصلاةدإعا ه في عدم وجوبرفتها، أو مستورة بغيم أو غيرمع اتهد في

أين  رة، فلم ندمظلمسفر، في ليلة  نبي صلى االله عليه وسلم فيع النا مك: عن أبيه قال عامر بن ربيعة
: االله عليه وسلم فترل صلى ياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيحعلى  نارجل م القبلة، فصلى كل



بما أمر به في الحالين، وهو  ، ولأن اتهد هنا أتى]١١٥: البقرة[ )٩١()اْ فَثَم وجه اللّهفَأَينما تولُّو(
وهو صحة  ا،واحد عن استقبال القبلة في كلا الموضعين، فصار حكمهما زعجالاجتهاد والتحري، و

  .)٩٢(ادالصلاة وعدم إعا

 ن في المنع من التطوع في أوقاتادوغيرها من البل نفي الفارق بين مكة: المسألة الثانية عشرة
 لا صلاة بعد الصبح حتى" :عليه الصلاة والسلام ، لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، كقوله)٩٣(نهيال

 ، ولأن وقت النهي معنى يمنع)٩٤(متفق عليه" الشمس ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب
  .)٩٥(الحيض الصلاة، فتستوي فيه مكة وما سواها، أشبه

 الجمعة وغيره في عدم أداء الصلاة إلا بعد الزوال، نفي الفارق بين يوم: لثة عشرةالمسألة الثا
ولأنه وقت ي، فاستوى فيه يوم الجمعة وغيره  وم أحاديث النهي عن أداء الصلاة وقت الزوال،ملع

  .)٩٦(الأيام، كسائر أوقات النهي من

 من الإمام والبعيد في وجوب الإنصات لخطبة بينفي الفارق بين القر :المسألة الرابعة عشرة
 أنصت، يوم الجمعة، والإمام: قلت لصاحبك إذا: "، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام)٩٧(الجمعة

إذا ": ابن عفان رضي االله عنه يقول إذا خطب ن عثمانولهذا كا. )٩٨(متفق عليه" يخطب، فقد لغوت
 مثل ما للسامع ظِّنصت الذي لا يسمع في الحملل وا، فإنالإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصت قام
  .)١٠٠)(٩٩("نصتالم

الحال والمؤجل في وجوب زكاته بعد قبضه، لأن  يندنفي الفارق بين ال: مسة عشرةالخاالمسألة 
  .)١٠١(مملوك للدائن كالحال، فاستويا في الحكم على أنه لّوتصح الحوالة به، فد هح البراءة منصت المؤجل

، من ابردوء في ار رمضان قبلاً أو طالفرج المو نفي الفارق بين كون: ة عشرةالسادس المسألة
للصوم بجماع في الفرج كالوطء في  أنثى في فساد الصوم ووجوب الكفارة، لأنه إفساد ر أوكذ
ين بر أحد الفرجدأولى، ولأن ال في المحل المملوك ففيما عداه طءٍإذا وجب التكفير بو ، ولأنه)١٠٢(لقبال

  .)١٠٣(أشبه الآخر

الحج بالجماع إذا  دة وبعده في فسافرعالوقوف ب نفي الفارق بين ما قبل: المسألة السابعة عشرة



إني وقعت : ، فقالسألهاالله عنهما أن رجلاً  لما روي عن ابن عمر رضي. )١٠٤(قبل التحلل الأول وقع
 س وعبد االله بن عمرو رضي االلهعن ابن عبا ك، ومثله مرويجأفسدت ح: ونحن محرمان، فقال بامرأتي،

ام ولأن ما بعد الوقوف وقبل الرمي إحر. وهو محرم قعا، فقول هؤلاء الصحابة مطلق فيمن و)١٠٥(عنهم
  .)١٠٦(تام، فيفسد الحج بالجماع فيه كما قبل الوقوف

منها أفسدها وإن كان مضى معظمها، كما  ولأن كل ما أفسد العبادة إذا ورد عليها قبل الخروج
  .)١٠٧(غروب الشمس قبيلالصائم  لو أكل

، لما )١٠٨(الحج بالجماع دالإكراه والمطاوعة في فسا نفي الفارق بين حال: منة عشرةالثاالمسألة 
 ا، فهؤلاء الصحابة لم يستفصلو)١٠٩(عنهم عن ابن عمر وابن عباس وعبد االله بن عمرو رضي االله روي

  .لى عدم الفرق بين الحالينع أم بمطاوعة، فدل جماعه بإكراهل، هل كان ئالسا عن حال

 في القبل والدبر، من آدمي أو يمة في إفساد نفي الفارق بين الوطء: سعة عشرةالتاالمسألة 
 )فَمن فَرض فيهِن الْحج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ في الْحج(: ، لعموم قوله تعالى)١١٠(الحج

ولأن الوطء في . )١١١(بالجماع ثفروغيره ال رضي االله عنهما ر ابن عباسسوقد ف ]١٩٧: البقرة[
، )١١٢(بل الآدميةقأشبه الوطء في  البهيمة وطء في فرج يوجب الاغتسال، فأفسد الحج، الدبر ووطء

  .)١١٣(الأولى يقبطر الوطء حرام في غير الإحرام، فلئن يحرم في الإحرام نوع منالولأن هذا 

 عاماً بجميع الحاج، أو خاصاً بشخص )١١٤(الحصر ونكنفي الفارق بين : المسألة العشرون
فَإِنْ : (، لعموم قوله تعالى)١١٥(في جواز التحلل - س ظلما، أو أخذته اللصوص وحدهحبمن ك -واحد

المعنى موجود في الكل، فاستويا في  ، ولأن]١٩٦: البقرة[ )أُحصرتم فَما استيسر من الْهديِ
  .)١١٦(الحكم

 ه بالوطء بعدجحلق ومن لم يحلق في عدم فساد ح نفي الفارق بين من :ية والعشروندالحاالمسألة 
إحرامه ولم يفسد نسكه لقوله عليه الصلاة  ، لأنه أفسد)١١٧(لمن الح وإحرامعليه دم  وإنماالرمي، 
لاة ل الأول، لقوله عليه الصلل التحلتح نساء لأنه بالرمي قدال، وتحرم عليه )١١٨("الحج عرفة" :والسلام
  .فلم يذكر الحلق. )١١٩("نساءال رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا إذا": والسلام



أو قصه أو غير  )١٢٠(ورةنشعر الرأس بالحلق أو ال نفي الفارق بين إزالة :نية والعشرونالثاالمسألة 
  .)١٢٢(تهلاإزالرفاهية ب ، لاشتراك الكل في حصول)١٢١(في وجوب الفدية ذلك

 العامد والمخطئ، ومن له عذر ومن لا عذر له في نفي الفارق بين: الثة والعشرونلثالمسألة ا
  .)١٢٣(ممحروجوب الفدية على من حلق رأسه وهو 

ولما أوجب االله تعالى . قتل الصيدكالآدمي، و ده وخطؤه كإتلاف مالملأنه إتلاف، فاستوى ع
 )١٢٤(رة رضي االله عنهعجبن حديث كعب  ا فيكمبه وهو معذور،  ىعلى من حلق رأسه لأذ الفدية
  .)١٢٥(على وجوا على غير المعذوره يبفهو تن

 في قتل الصيد أو عامداً في وجوب اطئمخحرم المُكون  نفي الفارق بين: الرابعة والعشرون المسألة
 بع يصيده المحرمضعليه وسلم في ال اهللاالله صلى  جعل رسول: ، لقول جابر رضي االله عنه)١٢٦(جزائه
ففي هذين الحديثين لم  )١٢٨("ثمنه"يصيبه المحرم  نعامال، وقال عليه الصلاة والسلام في بيض )١٢٧(كبشاً
 إتلاف، فاستوى عمده وخطؤه كضمان مال بين المخطئ والعامد، ولأن جزاء الصيد ضمان يفرق

  .)١٢٩(الآدمي

 الصيدحرام العمرة في وجوب جزاء وإإحرام الحج  نفي الفارق بين: مسة والعشرونالمسألة الخا
يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تقْتلُواْ الصيد وأَنتم : (تعالى ، لعموم قوله)١٣٠(بأحدهما بسعلى من صاده وهو متل

ن ولأن الحاج والمعتمر مستويا ]٩٥: المائدة[ )حرم ومن قَتلَه منكُم متعمداً فَجزاء مثْلُ ما قَتلَ من النعمِ
  .)١٣١(في ما يترتب على محظوراته يافوجب أن يستو في الإحرام،

 أو نسكين في وجوب جزاء دواح كالإحرام بنس نفي الفارق بين: المسألة السادسة والعشرون
ولأن . )١٣٢(لقارن والمفردافي الآية يقع على  الصيد، لأن االله تعالى لم يفرق بينهما، فاسم الإحرام

  .ما تقدمكمحظوراته  استواءهما فيما يترتب على في الإحرام يوجب استواءهما

 الماء المالح كالبحر والماء العذب كالأار والعيون في نفي الفارق بين: الربعة والعشرون المسألة
وما يستوِي الْبحران هذَا (: ا في قوله تعالىكم ، لأن لفظ البحر يتناول الكل،)١٣٣(يد فيهماص حل ما

 اتفُر ذْباًعماً طَرِيأْكُلُونَ لَحن كُلٍّ تمو اجأُج لْحذَا مهو هابرغٌ شائفس ]١٢: فاطر[ )سب عذى الم



أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعاً لَّكُم (: االله تعالى قابل صيد البحر بصيد البر في قوله ولأن اربح
لَيع مرحو ةاريلسلماًورح متما دم رالْب ديص فهو ما ليس من صيد البر على أن لفد ]٩٦: المائدة[ )كُم 

  .)١٣٤(من صيد البحر

 ، لعموم)١٣٦(يرها في أا توضعثوك )١٣٥(قليل الجائحة نفي الفارق بين :رونشالمسألة الثامنة والع
حاديث، ويستثنى من ذلك الشيء معناه من الأ ، وما في)١٣٧(أمره صلى االله عليه وسلم بوضع الجوائح

  .)١٣٨(ى جائحةميؤثر، ولا يس الذي لا ينضبط، وجرت العادة بتلف مثله، فإنه لا اليسير

 ، لأن)١٣٩(افازجمنات في صحة بيعها ثْلمُالأثمان وا نفي الفارق بين: سعة والعشرونالتالة أالمس
  .)١٤٠(هادغرر يستلزم وزا أو عمنات، فلا ثْلمُاك كون معلومة بالمشاهدةيع تالأثمان في هذا الب

، )١٤١(من الوالد لولده في جواز رجوعه فيهما نفي الفارق بين الهبة والصدقة: ونلاثالمسألة الث
 :تصدق علي أبي بصدقة، وقال: "ألفاظه، قال نعمان بن بشير رضي االله عنهما، فإن في بعضال لحديث

أن  لا يحل للرجل: " عليه الصلاة والسلامولعموم قوله  ،)١٤٢(متفق عليه" تلك الصدقة دفرجع أبي فر
  .)١٤٣("ولده يعطي عطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي

، )١٤٤(اهرة بهصبر في ثبوت تحريم المدل والقبفي ال نفي الفارق بين الزنا :ونثلاثالمسألة الحادية وال
  .)١٤٥(رهادبرأة في رها، فكذلك إن زنى بامدب أو أمته في تهالرجل زوج ئالتحريم يثبت إن وط لأن

وءة أجنبية أو من ذوات المحارم في استحقاقها طالمو نفي الفارق بين كون: الثانية والثلاثون المسألة
ع ذات المحرم بالوطء فلزمه بضأتلف منفعة  بشبهة، لأن الواطئ بالوطء في نكاح فاسد، أو وطءٍ المهر

استباحه بنكاح، فوجب عليه ضمانه  على غيره إن مضمونٌ محلٌّ البضعالأجنبية، ولأن ك مهرها
  .)١٤٦(المال على متلفه كوجوب ضمان

الزوجة مدخولاً ا أو غير مدخولا ا في  نكونفي الفارق بين : ونثلة الثالثة والثلاأسالم
ا أَنفُسهم والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَّهم شهداء إِلَّ: (ملاعنتها، لظاهر قوله تعالى مشروعية

ينقادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادهيعم كل  "أزواجهم"فلفظ ] ٦: النور[ )١٤٧()فَش
  .)١٤٨(هذا من نحفظ له من علماء الأمصار أجمع على: قد عليها، قال ابن المنذرعامرأة 



 نساء في وجوب قتل من ارتد منهم عنالجال والر نفي الفارق بين: المسألة الرابعة والثلاثون
م دلا يحل : "وقوله ،)١٥٠("ل دينه فاقتلوهدب من": ، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام)١٤٩(الإسلام

 نفس، والثيب الزاني،النفس بال: بإحدى ثلاث  إلااالله وأني رسول االلهمسلم يشهد أن لا إله إلا 
 فعموم هذين الحديثين يدل على أن المرأة المسلمة إذا ،)١٥١(تفق عليهم" والمفارق لدينه التارك للجماعة

  .)١٥٢(الرجلكالحق بالباطل، فتقتل  ل ديندف بلمك شخصتلت، ولأن المرأة قارتدت 

 العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب في إباحة نفي الفارق بين: المسألة الخامسة والثلاثون
  .)١٥٤(والفاسق فريقها بين العدل، لعموم الأدلة وعدم ت)١٥٣(ذبائحهم

الحربي والذمي من أهل الكتاب في إباحة  نفي الفارق بين: ثونثلادسة والساال المسألة
  ،)١٥٥(ذبيحته

لا باس ا، حديث : نصارى أهل الحرب، فقال لعموم الأدلة، وقد سئل أحمد رحمه االله عن ذبائح
ل من نحفظ عنه من أهل هذا كعلى  أجمع: قال ابن المنذر. )١٥٦(غفل في الشحمماالله بن  عبد

  .)١٥٧(العلم

  في إباحة ذبيحته، لعمومبيرعالكتابي العربي وغير ال نفي الفارق بين: المسألة السابعة والثلاثون
  .)١٥٨(الأدلة

الشركاء في العبد مسلمين أو كافرين أو بعضهم  نفي الفارق بين كون: ونثلة الثامنة والثلاأالمس
موسر، لعموم قوله عليه الصلاة  تق العبد كله إن أعتقه أحدهم وهوفي ع كافراوبعضهم  مسلماً

عليه قيمة العدل، وأعطى  مويبلغ ثمن العبد، ق لله في عبد، فكان له ماكا شر من أعتق": والسلام
سراية العتق ثبتت لإزالة  ولأن. )١٥٩("وإلا فقد عتق منه ما عتق ،جميع العبد شركاءه حصصهم، وعتق

  .)١٦٠(المبيع بالعيب دالمسلم والكافر، كر  ذلكالضرر، فيستوي في



  خاتمة البحث

  :وبعد. ، على ما يسر من إتمام هذا البحثاًوافر  أولاً وآخراً، والشكر له شكراً جزيلاًهللالحمد 

  :أبرزها ما يلي ج جمة،ئفإن لهذا البحث فوائد مهمة، ونتا

 رفة طرق الاستنباط، الموصلة إلى العلمعمر لهم سي بأن رحمة االله بعباده، ورفعه الحرج عنهم، - ١
  .بما في الشرع الحنيف من الأحكام بالأحكام، فقامت بذلك الحجة على الأنام، ليلتزموا

 المتماثلات، ولا تسوي بين المختلفات، وما ثبت فيها ، لا تفرق بينالربانيةأن هذه الشريعة  - ٢
للعباد راجحة لحاومص م للشارع بالغة،كَمن جمع أو فرق، فهو مبني على ح.  

 غير منصوصٍ سألةالموصلة إلى معرفة الحكم الشرعي لم أن نفي الفارق أحد الطرق الشرعية - ٣
  .حكمها بناء على نفي الفارق بينهما تشبهها، فتعطى سألةولا مجمع عليها، بإلحاقها بم

 ناءب ل به للمسائل التي يتوصل إلى معرفة أحكامهايستدو أن نفي الفارق حجة يعتمد عليه، - ٤
  .عليه

القياس في " ـرف عند الأصوليين بعوهو ما ي أن نفي الفارق أحد أنواع القياس المعتبرة، - ٥
  .ينالأصولي كما قال الشافعي رحمه االله، وتبعه كثير من" الأصل معنى

  .الوصول إلى معرفة العلة في القياس أن نفي الفارق أحد مسالك وطرق - ٦

  .لفارق كثيرة جدا، مبثوثة في كتب الفقها أن المسائل الفقهية التي بنيت على نفي - ٧

 به لبعض المسائل فيستدلال ذكر نفي الفارق والا ر منث أكاهللالمقدسي رحمه  قدامة ابنأن  - ٨
  .البحث كتاب المغني، كما يتضح من الفصل الثاني في هذا

نفي "فقهية كثيرة تعد أمثلة تطبيقية لمصطلح  من خلال هذا البحث يتم الإلمام بمسائل - ٩
  .الفارق في هذه المسائل مة القول بنفياقد ابن بنى عليها تيلاوالعلم بالأدلة ". ارقالف

، وأن يكون لكل من قرأه أو اطلع االبحث مبارك وفي الختام أسال االله العلي القدير أن يجعل هذا



  .نافعا هيعل

 االله على نبينا محمدوصلى  .نا إنه سميع مجيبمعل فعنا بماينكما أسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، و
  .وعلى آله وصحبه وسلم



  دراقائمة المص

  

علي بن عبد الكافي / تأليف .الإاج في شرح المنهاج/ ت. محمد شعبانإسماعيل،  - ١
 -هـ١٤٠٢القاهرة، الوهاب منشورات مكتبة الكليات الأزهرية، السبكي وولده عبد

  .م١٩٨٢

ار العاصمة د. اظرنالة ضرو رحشالكريم بن علي، إتحاف ذوي البصائر ب ملة، عبدنال - ٢
  .م١٩٩٦ -هـ١٤١٧، )١(الرياض، طيع، للنشر والتوز

. مديعلي بن محمد الآ/ تأليف .الرزاق، الإحكام في أصول الأحكام عفيفي، عبد - ٣
  .هـ١٤٠٢، )٢(مي، بيروت، طسلاالإ المكتب

 ارتحقيق الحق من علم الأصول د ، محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلىنيوكاشال - ٤
  .م١٩٧٩- هـ١٣٩٩شر، بيروت، لبنان، نالللطباعة و المعرفة

محمد ناصر الدين / تأليف. السبيل ، إرواء الغليل في تخريج مناريرالشاويش، محمد زه - ٥
  .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩، )١(المكتب الإسلامي، بيروت، ط .الألباني

 مكتبية .أبي حامد الغزالي/ تأليف .أساس القياس/ حان، فهد بن محمد، تلسدا - ٦
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣الرياض،  العبيكان،

دار السلام للطباعة . الأصوليين السيد، الاستدلال عند غنيال الكفراوي، أسعد عبد - ٧
  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، )١(القاهرة، مصر، ط شر،نالو

محمد / تأليف. من أنواع القياس الحق ةرفعالاقتباس لم/ بن محمد، ت االله دبشدي، علحاا - ٨
، )١(المملكة العربية السعودية، ط تبة السوادي للتوزيع، جدة،مك. الصنعاني بن إسماعيل

  .م١٩٩٥- هـ١٤١٦

 شمس الدين محمد بن أبي/ تأليف. العالمين رب إعلام الموقعين عن/ ت .الرؤوف، طه عبد - ٩



  .دار الجبل، بيروت، لبنان. يةزبكر بن قيم الجو

لي بن سليمان تأليف ع. الخلاف منالراجح  معرفةالفقي، محمد حامد، الإنصاف في  -١٠
  .م١٩٥٧-هـ١٣٧٦، )١(ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،المراداوي، 

تعريفات الألفاظ المتداولة بين  أنيس الفقهاء في/ الرزاق، ت ، أحمد بن عبدكبيسيال -١١
 ،)٢(، جدة، طزيعوالتو دار الوفاء للنشر .نويوالشيخ قاسم الق /تأليف. الفقهاء
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

دار الصفوة . في أصول الفقه شي، بدر الدين بن محمد بن ادر، البحر المحيطلزركا -١٢
  .هـ١٤١٣، )٢(، طيتالكووالنشر، للطباعة 

 محمود بن عبد/ تأليف. الحاجب ابن مختصربيان المختصر شرح / بقا، محمد مظهر، ت -١٣
 مكة ،الإسلامي بجامعة أم القرىالتراث  إحياء مركز. أحمد الأصفهاني الرحمن بن

  .المكرمة

 الحديث، دار. إليه من القياس بما يحتاجونالناس الحفناوي، محمد إبراهيم، تذكير  -١٤
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥، )١(ط القاهرة،

محمد أمين، المعروف / تأليف. التحرير الوهاب بن علي، تيسير السبكي، تاج الدين عبد -١٥
  .دار الكتب العلمية، بيروت .الحسيني بادشاه بأمير

 دار الكتب العلمية، بيروت،. لفقها أصولفي نعم خليل، جمع الجوامع الم إبراهيم، عبد -١٦
  .م٢٠٠١-هـ١٤٢١ ،)١(ط لبنان،

 الفكر، بيروت،ر دا. الجوامعجمع  على شرح الجلال المحلي على متناني بنحاشية ال -١٧
  .م١٩٨٢- هـ١٤٠٢

حاشية الروض المربع شرح زاد  الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، ، عبدالنجدي -١٨
  .هـ١٤٠٣، )٢(ط .عنقستالم



أسامة بن حسن وحازم علي / تعليق .الحنبلي، الذيل على طبقات الحنابلة جبأحمد بن ر -١٩
م١٩٩٧- هـ١٤١٧ ،)١(الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط دار .جت.  

محمد بن عيسى بن سورة / تأليف. سنن الترمذي /ت بن محمد فؤاد، قيالبا عبد -٢٠
  .ت، لبنانالكتب العلمية، بيرو دار. الترمذي

الحافظ سليمان بن الأشعث / تأليف .دواءبي سنن أ/ عادل ،سيد، عزت والسالدعاب -٢١
-هـ١٣٩٤، )١(لبنان، ط شر، بيروت،نالدار الحديث للطباعة و. زديالأ السجستاني

  .م١٩٧٤

دار . أحمد بن الحسين بن علي البيهقي /تأليف .در، السنن الكبرىقاال عطا، محمد عبد -٢٢
  .م١٩٩٤- هـ١٤١٤ )١(وت، لبنان، طالعلمية، بير الكتب

دار الكتب . محمد بن يزيد القزويني /تأليف. ماجه ابنسنن / محمد فؤاد، ت يالباق عبد -٢٣
  .بيروت، لبنان العلمية،

أحمد بن شعيب بن / تأليف. نن النسائيس/ الوارث محمد، ضبط وتصحيح علي، عبد -٢٤
  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦ ،)١(لبنان، ط ة، بيروت،العلميالكتب دار . الخراساني علي

محمد بن / تأليف. الخرقي مختصر الرحمن، شرح الزركشي على بن عبد االله عبد الجبرين، -٢٥
  .هـ١٤١٠ ،)١(ط. الزركشي عبد االله

شيخ / تأليف. مناسك الحج والعمرة شرح العمدة في بيان/ الحسن، صالح بن محمد، ت -٢٦
- هـ١٤٠٩ ،)١(، طالرياض كتبة الحرمين،تيمية ميم بن لأحمد بن عبد الح الإسلام
  .م١٩٨٨

 الإسلام أحمد بنيخ ش/ تأليف. الفقه شرح العمدة في/ ، تلحالعطيشان، سعود بن صا -٢٧
  .م١٩٩١- هـ١٤١٢، )١(ط مكتبة العبيكان، الرياض،. ةالحليم بن تيمي عبد

عبد االله بن أحمد بن محمد / تأليف .الشرح الكبير/ المحسن، ت بن عبد االله التركي، عبد -٢٨



 الإسلاميةوزارة الشؤون  والإنصاف، توزيع نعدسي مطبوع مع المققالم قدامةبن 
  .م١٩٩٨- هـ١٤١٩العربية السعودية،  لمملكةا والأوقاف،

طبع  .حيود الفتمحمد بن أحم/ تأليف .حيلي، محمد، وحماد، نزيه، شرح الكوكب المنيرزال -٢٩
  .كلية الشريعة بمكة المكرمةونشر 

سليمان بن عبد / الروضة تأليف مختصررح ش/ المحسن، ت بن عبد التركي، عبداالله -٣٠
والأوقاف،  الإسلاميةالشؤون  توزيع وزارة. وفيطعبد الكريم بن سعيد ال القوي بن

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩، )٢(، طالعربية السعوديةالمملكة 

للنشر،  مؤسسة آسامع نالمستق رح الممتع على زادشال/ ، تلحالعثيمين، محمد بن صا -٣١
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٥) ١(الرياض، ط

اد الجوهري دار العلم، بيروت، حم إسماعيل/ ت. الصحاح /ت ادر،قال عطا، أحمد عبد -٣٢
  .هـ١٣٩٩ ،)٢(ط

مع فتح الباري،  مطبوع. البخاري ، الإمام محمد بن إسماعيل بن بردزيه، صحيحالبخاري -٣٣
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، )١(دار السلام، الرياض، ط

المكتب الإسلامي، بيروت، . ير وزيادتهالألباني، محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغ -٣٤
  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، )٣(ط

. القشري الحجاجالإمام مسلم بن  /تأليف. صحيح مسلم/ الباقي، محمد فؤاد، ت دبع -٣٥
  .م١٩٩٢- هـ١٤١٣وت، لبنان، العلمية، بير كتبال دار

دار السلام، . فتح الباري شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر،نيالعسقلا -٣٦
  .م١٩٩٧- هـ١٤١٨، )١(ط الرياض،

دار الكتب . قواطع الأدلة في الأصول/ الشافعي، محمد حسن محمد بن عبد الجبار، ت -٣٧
  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، )١(العلمية بيروت، لبنان، ط



عبد االله بن أحمد بن محمد بن / تأليف. الكافي/ التركي، عبد االله بن عبد المحسن، ت -٣٨
  .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ ،)٢(ط دار هجر،بالتعاون مع مركز البحوث ب. قدامة المقدسي

دار . عبد الغني الغنيمي الميداني/ تأليف. النواوي، محمود أمين، اللباب في شرح الكتاب -٣٩
  .الكتاب العربي، بيروت، لبنان

  .الأنصاري، ابن منظور جمال الدين بن محمد بن مكرم، لسان العرب -٤٠

. قياس عند الأصوليينالعلة في المباحث / السعدي، عبد الحكيم عبد الرحمن أسعد، ت -٤١
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، )١(ط بيروت البشائر الإسلامية،دار 

شيخ الإسلام ابن  فتاوىمجموع / النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، جمع وترتيب -٤٢
  .طبع بإشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية. تيمية

لي علي بن محمد بن علي البع /تأليف . أصول الفقهالمختصر في/ بقا، محمد مظهر، ت -٤٣
  .م١٩٨٠- هـ١٤٠٠دار الفكر، دمشق، . لحامال ابنب المعروف

عبد االله بن محمد بن / تأليف. المصنف في الأحديث والآثار/ الحوت، كمال يوسف، ت -٤٤
  ).١(مكتبة الرشد، الرياض، ط. أبي شيبة الكوفي

 دار الفكر المعاصر، بيروت،/ ت. قهالف انو، قطب مصطفى، معجم مصطلحات أصولس -٤٥
  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، )١(لبنان، ط

 دار الجيل،. أحمد بن فارس بن زكريا /تأليف. السلام، معجم مقاييس اللغة هارون، عبد -٤٦
  .م١٩٩١-هـ١٤١١، )١(بيروت، ط

 /تأليف. المغني/ ت. محمد الحلو المحسن، والدكتور عبد الفتاح بن عبد االله التركي، عبد -٤٧
، )٣(الكتب، الرياض، ط دار عالم. المقدسي قدامةأحمد بن محمد بن  بن عبد االله
  .م١٩٩٧- هـ١٤١٧

محمد / تأليف. مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. عبد اللطيف، عبد الوهاب -٤٨



  .م١٩٩٦-هـ١٤١٧، )١(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط. بن أحمد التلمساني

 دار. زين الدين المنجي التنوخي /تأليف. شرح المقنعالممتع في / ت. ش، عبدااللهيده -٤٩
  .م١٩٩٧- هـ١٤١٨، )٢(بيروت، لبنان، ط خضر،

والأمل في علمي الأصول  الوصول الحاجب، عثمان بن عمرو بن أبي بكر، منتهى ابن -٥٠
  .م١٩٨٥- هـ١٤٠٥ ،)١(نان، طالكتب العلمية، بيروت، لب ارد .والجدل

. يق القياس عند علماء الأصولتحق لعقول فيالأزهري، عيسى منون الشامي، نبراس ا -٥١
  .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ ،)١(لبنان، ط/ العلمية، بيروت الكتب دار

 عالم الكتب،. شرح منهاج الأصول في لسولالرحيم بن الحسن، اية ا الإسنوي، عبد -٥٢
  .م١٩٨٢ بيروت،

 ومجد الدين أب /تأليف. غريب الحديث والأثر اية فيهنال بن حسن، يلحميد، علا عبد -٥٣
  .هـ١٤٢٥، )٣(دار ابن الجوزي، الرياض، ط. السعادات ابن الأثير

                                 
 .أستاذ الفقه المساعد، قسم الدراسات الإسلامية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية)  ١(
وقد أورده ابن ). ٢٠٣٤٧(، رقم١٠/١٩٧كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي -أخرجه البيهقي)  ٢(

 .١/٨٥/٨٦إعلام الموقعين: وهذا كتاب جليل تلقوه العلماء بالقبول انظر: القيم كاملاً، ثم قال
 .٢/٢٦إعلام الموقعين )  ٣(
  .٢/٢٦٤الشرح الممتع على زاد المستقنع )  ٤(
 .٢/١١٠الذيل على طبقات الحنابلة : انظر)  ٥(
 .)نفا(: رب، مادةعلسان ال: رنظا)  ٦(
 ).نفا: (جم مقاييس اللغة، مادةمع)  ٧(
  ).فرق: (والصحاح، مادة). فرق: (لسان العرب، مادة: انظر)  ٨(
 ).فرق: (معجم مقاييس اللغة، مادة)  ٩(
 ).فرق: (الصحاح، مادة)  ١٠(
  .١٢٥ -١٢٤مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، ص : انظر)  ١١(
  .٢/٤إعلام الموقعين، )  ١٢(
 .٣٧عرفة الحق من أنواع القياس، صالاقتباس لم)  ١٣(



                                 
 

 .٤٦٢معجم مصطلحات أصول الفقه، ص)  ١٤(
 .٣/٤٣٩شرخ مختصر الروضة، )  ١٥(
  .٣/٣٥٣، شرح مختصر الروضة ٥/٥٠البحر المحيط : انظر)  ١٦(
 .٦٩-٦٨أساس القياس، ص )  ١٧(
 .٦٩المصدر نفسه، ص)  ١٨(
 .٤/٤الإحكام في أصول الأحكام)  ١٩(
 .٤٧٩الرسالة، ص)  ٢٠(
  .٥١٢المصدر نفسه، ص)  ٢١(
 .٤/١٢فتح الباري : انظر)  ٢٢(
 .٢٨٦-١٩/٢٨٥مجموع الفتاوى : انظر)  ٢٣(
  .٤ -٢/٣إعلام الموقعين )  ٢٤(
 .٦٥أساس القياس، ص: انظر)  ٢٥(
كتاب . عن أبي بكرة رضي االله عنه" وهو غضبان لا يقضين حكم بين اثنين"أخرجه البخاري بلفظ )  ٢٦(

باب  -كتاب الأقضية- ومسلم ) ٧١٥٨: (القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم الأحكام، باب هل يقضي
 ).١٧١٧: (كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم

  .٥٠الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس، ص)  ٢٧(
  .٢/١٧٠قواطع الأدلة : انظر)  ٢٨(
 .٢٠٢إرشاد الفحول، ص)  ٢٩(
 .٢٠٣المصدر نفسه، ص )  ٣٠(
  .٣٣٠، إرشاد الفحول ص٤/٧أصول الأحكام  حكام فيالإ: انظر)  ٣١(
: انظر. م لهازهو أن لا يذكر به العلة بل وصف ملا: وقياس الدلالة. هو ما صرح فيه بالعلة: قياس العلة)  ٣٢(

  .٢٢٢إرشاد الفحول، ص
 .١٨٦منتهى الوصول والأمل، ص)  ٣٣(
  .١٢٤مفتاح الوصول، ص)  ٣٤(
 .١٥٠فقه ص، المختصر في أصول ال١٠٦جمع الجوامع)  ٣٥(
  .٢٢٢، إرشاد الفحول ص٣/١٤١بيان المختصر )  ٣٦(
  .٣/٤٣٦شرح مختصر الروضة )  ٣٧(
 .٤/٧٧تيسير التحرير )  ٣٨(
  .١٧٨الاستدلال عند الأصوليين، ص: انظر)  ٣٩(
 .٣/٣الإحكام في أصول الأحكام )  ٤٠(
 .٤٧٩الرسالة ص)  ٤١(



                                 
 

 .٣٤٢-٢/٣٤١حاشية البناني على شرح المحلي : انظر)  ٤٢(
 .٣/٣٥٣شرح مختصر الروضة )  ٤٣(
 .٢/٣٤٢، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ٣/٤٣٩المصدر نفسه : انظر)  ٤٤(
 ).٢٨١: (كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم -أخرجه مسلم)  ٤٥(
 .٢٢٢، إرشاد الفحول ص٣/٨٧شرح المنهاج  فيالااج : انظر)  ٤٦(
، بيان المختصر ٣/٣، الإحكام في أصول الأحكام ٢٨-٤/٢٧، اية السول ١٠٥جمع الجوامع ص: انظر ) ٤٧(

  .٥٧، ٥٦، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين ص٢٢٢، إرشاد الفحول ص٣/١٤٠
: كتاب العتق، رقم -ومسلم). ٢٥٢٢: (كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، رقم -البخاري)  ٤٨(

)١٥٠١( 
 .٢٨-٤/٢٧، اية السول ٣/٣، الإحكام في أصول الأحكام ٤/٧٦تيسير التحرير : انظر)  ٤٩(
، تذكير الناس بما يحتاجون إليه ١٤٠ -٤/١٣٩، اية السول ٣/٣٣٩شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )  ٥٠(

  .٣/١٤١اللباب في شرح الكتاب : ولقول أبي حنيفة انظر. ٩٥من القياس ص
  .٤/٢٠٧، شرح الكوكب المنير ٢/٣٣٩المحلي على جمع الجوامع  شرح)  ٥١(
 .٤/٧٦تيسير التحرير )  ٥٢(
  .مسالك العلة جمع مسلك، وهو الطريق الذي يسلكه اتهد في إثبات العلية)  ٥٣(

 .٤/٣٨تيسير التحرير : انظر
 .٧/٦٠، إتحاف ذوي البصائر ٥١١مباحث العلة في القياس عند الأصولين ص: انظر)  ٥٤(
هو أن يدل ظاهراً على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم، : تقيح المناط)  ٥٥(

  . أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي
  ٩٥جمع الجوامع ص: انظر

  .٣/٨٧الإاج في شرح المنهاج )  ٥٦(
 .٩٥جمع الجوامع ص)  ٥٧(
/ ٥، البحر المحيط ٣/٨٧، الإاج في شرح المنهاج ٢/٢٩٣ع الجوامع شرح الجلال المحلي على جم: انظر)  ٥٨(

 .٢٢٢، إرشاد الفحول ص٢٥٥
  .٢٢٩تقدم الحديث الدال على ذلك قريبا ص)  ٥٩(
  .٣/٣٥٢شرح مختصر الروضة : انظر)  ٦٠(
يجد الرجل متاعه بعينه عنده، فكتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يفلس  -أخرجه أبو داود)  ٦١(

، )١٢٦٢:(كتاب البيوع، باب إذا أفلس الرجل غريم فيجد عنده متاعه، رقم -، والترمذي)٣٥١٩:(قمر
، وابن )٤٦٧٦:(كتاب البيوع، باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه، رقم -والنسائي

، وصححه )٢٣٥٨: (كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، رقم -ماجه
 ).١٤٤٤: (إرواء الغليل، رقم :لباني، انظرالأ



                                 
 

 .٤٠٧، نبراس العقول ص٦١أساس القياس ص: انظر)  ٦٢(
  .٦٢أساس القياس ص)  ٦٣(
  .٢٢٢إرشاد الفحول ص)  ٦٤(
 .١/١١٨، الشرح الكبير ١/٤٦المغني : انظر)  ٦٥(
 .١/٥٧المغني : انظر)  ٦٦(
 .١/٧٨المصدر نفسه : انظر)  ٦٧(
ا أخرجه مسلم "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات: "والسلام وهو قوله عليه الصلاة)  ٦٨(

  ).٢٧٩: (كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم -في صحيحه
  .٢/٢٨٤، الشرح الكبير ١/٧٣المغني : انظر)  ٦٩(
 .١/٢٦٠الممتع في شرح المقنع: انظر)  ٧٠(
  .فيه إلا يابسوعاء من إهاب الشاء لا يوعى : الجراب)  ٧١(

 ).جرب: (اللسان مادة
  .١/١٤٢المغني : انظر)  ٧٢(
  ).١٦٢: (كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا، رقم -صحيح البخاري)  ٧٣(

 ).٢٧٨: (كتاب الطهارة، باب كرهة غمس المتوضئ وغيره يده، رقم -صحيح مسلم
جب الغسل أنه تعبد، لا لعلّة التنجيس، على أن الظاهر عند من أو: ، وقال ابن قدامة١/١٤٢المغني : انظر)  ٧٤(

  .١/١٤٣ولهذا لم يحكم بنجاسة اليد ولا الماء، فيعم الوجوب كل من تناوله الخبر، المصدر نفسه 
 .١/٢٤٢المصدر نفسه : انظر)  ٧٥(
كتاب  -والبيهقي). ٤٤٥: (كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، رقم -أخرجه النسائي)  ٧٦(

  ).٦٢٥-٦١٦: (اب الوضوء من مس ا لذكر، رقمالطهارة، ب
 .٣١٠، شرح العمدة ص١/٩٨الكافي : انظر)  ٧٧(
  .٢/٣١الشرح الكبير : انظر)  ٧٨(
 .١/٢٤٣المغني : انظر)  ٧٩(
 ).٤٤٦: (كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، رقم - أخرجه النسائي)  ٨٠(
 .٢/٣٢الشرح الكبير : انظر)  ٨١(
  .١/٢٤٣ني غالم: انظر)  ٨٢(
 .١/٢٦٠المصدر نفسه : انظر)  ٨٣(
 .٣١٩- ٣١٨، شرح العمدة ص١/٢٦٠المصدر نفسه : انظر)  ٨٤(
  .٤٢٤، شرح العمدة ص١/٣٢٦، شرح الزركشي  ١/٣١١المغني : انظر)  ٨٥(
  .١/٣٥٧المغني : انظر)  ٨٦(
مل في غيره من الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه، ثم استع)  ٨٧(



                                 
 

 ).شجج: (انظر النهاية، مادة. شجه يشجه شجاً: الأعضاء، وقال
اغتسل فمات، فوهو حديث جابر في الذي شج رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فلم يرخصوا له في التيمم )  ٨٨(

اب كت -، وابن ماجه)٣٣٦(كتاب الطهارة، باب في اروح بتيمم، رقم  -الحديث، أخرجه أبو داود
 ).٥٧٢: (الطهارة وسننها، باب في اروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، رقم

  .١/٨٧، الكافي  ١/٣٥٧المغني : انظر)  ٨٩(
  .٣/٣٤٤، الشرح الكبير ٢/١١٣المغني : انظر)  ٩٠(
، )٣٤٥: (قمكتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم، ر -أخرجه الترمذي)  ٩١(

، )١٠٢٠: (كتاب إقامة الصلاة، باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم، رقم -وابن ماحة في سننه
 ).٢٩١: (إرواء الغليل، رقم: وحسنه الألباني، انظر

 .٢٦١ -١/٢٦٠الكافي ٢/١١٣المغني : انظر)  ٩٢(
 .٢/٥٣٥المغني : انظر)  ٩٣(
  ).٥٨٦: (تحرى الصلاة قل غروب الشمس، رقمكتاب مواقيت الصلاة، باب لا ي -البخاري)  ٩٤(

 ).٨٢٧: (كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم -ومسلم
  .٤/٢٦٢، الشرح الكبير ٢/٥٣٥المغني : انظر)  ٩٥(
 .٤/٢٦٢، الشرح الكبير ٢/٥٣٥المغني : انظر)  ٩٦(
 .٣/١٩٦المغنى : انظر)  ٩٧(
  ).٩٣٤(ة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم كتاب الجمع -البخاري)  ٩٨(

 ).٨٥١: (كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، رقم -ومسلم
 ).٥٨٣٥: (ن لم يسمعها، رقمإكتاب الجمعة، باب الإنصات للخطبة و -أخرجه البيهقي)  ٩٩(
 .٥/٣٠٤، الشرح الكبير ٣/١٩٦المغني : انظر)  ١٠٠(
  .٢/٥٢٠، شرح الزركشي ٢/٩٠، الكافي ٤/٢٧١المغني : انظر)  ١٠١(
 .٧/٤٤٧، الشرح الكبير ٤/٣٧٥المغني : انظر)  ١٠٢(
 .٢/٢٦٣، الممتع في شرح المقنع ٢/٢٤٨الكافي : انظر)  ١٠٣(
 .٥/١٦٦المغني : انظر)  ١٠٤(
 ).٩٧٨٤-٩٧٨٣: (كتاب الحج، باب ما يفسد الحج، رقم -أخرجها البيهقي)  ١٠٥(
  .٨/٣٣٣كبير الشرح ال: انظر)  ١٠٦(
  .٢/٢٣٤شرح العمدة : انظر)  ١٠٧(
  .٥/١٦٨المغني : انظر)  ١٠٨(
  .تقدم تخريجها قريبا)  ١٠٩(
 .٥/١٦٨المغني : انظر)  ١١٠(
 ٣/١٧٨) رفث ولا فسوق فلا(كتاب الحج، في قوله تعالى  -المصنف لابن أبي شيبة. انظر)  ١١١(



                                 
 

  ).١٣٢٢٥:(رقم
 .٢/٢٤٩شرح العمدة  ،٢/٢٦٤، الكافي ٨/٣٣٤الشرح الكبير : انظر)  ١١٢(
 .٢/٣٦٩الممتع في شرح المقنع : انظر)  ١١٣(
المنع والحبس، يقال أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده، فهو محصر، وحصر إذا : لغة: الإحصار)  ١١٤(

منع الخوف أو المرض من وصول المحرم إلى تمام حجته : وشرعاً). حصر: (النهاية مادة. حبسه فهو محصور
 .١٤٣أنيس الفقهاء، ص. رتهأو عم

 .٥/١٩٥المغني : انظر)  ١١٥(
  .٤/٢١٠، حاشية ابن قاسم ٢/٤٧٠، الكافي ٥/١٩٥المصدر نفسه : انظر)  ١١٦(
التحلل يحصل بمجرد الرمي، أو لا يحصل إلا : وسواء قلنا: قال شيخ الإسلام ابن تيميه ٥/٣٧٦المغني : انظر)  ١١٧(

هو الذي عليه قدماء الأصحاب، ومن حقق هذا منهم مثل به وبالحلق، هذا هو المنصوص عن أحمد، و
الخرقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى وغيرهم، كلهم جعلوا الفرق بين ما قبل رمي جمرة العقبة وما بعدها 

 .٢/٢٣٥شرح العمدة . من غير تعرض إلى الحلق
كتاب ا لحج،  -رمذي، والت)١٩٤٩:(كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم - أخرجه أبو داود)  ١١٨(

كتاب مناسك الحج  -والنسائي). ٨٨٩: (باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع وقد أدرك الحج، رقم
كتاب المناسك، باب من  -وابن ماجه) ٣٠٤٤:(زدلفة، رقمبمباب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 

  ).١٠٦٤: (غليل، رقمإرواء ال: وصححه الألباني، انظر). ٣٠١٥:(أتى عرفة قبل الفجر، رقم
صحيح : ، وصححه الألباني، انظر)١٩٧٨:(كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، رقم -أخرجه أبو داود)  ١١٩(

 ).٥٩٢: (الجامع الصغير، رقم
 ).نور: (اللسان مادة. الكلس ويحلق به شعر العانة همن الحجر الذي يحرق ويسوى من: النورة)  ١٢٠(
 .٥/٣٨١المغني : انظر)  ١٢١(
  .٢/٣٤٥، الممتع في شرح المقنع ٨/٢٣٠انظر الشرح الكبير )  ١٢٢(
 .٥/٣٨١المغني : انظر)  ١٢٣(
كتاب الحج، باب  -ومسلم ).١٨١٨: (كتاب المحصر، باب النسك شاة، رقم -متفق عليه، البخاري)  ١٢٤(

  ).١٢٠١: (جواز حلق الرأس للمحرم، رقم
  .٢/٤٠٤، شرح العمدة ٨/٢٢٤ ، الشرح الكبير٢/٣٧٤، الكافي٥/٣٨٢المغني : انظر)  ١٢٥(
 .٥/٣٩٦المغني : انظر)  ١٢٦(
  ).٣٨٠١: (كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، رقم - أخرجه أبو داود)  ١٢٧(

  .حسن صحيح: وقال) ١٧٩٢:(بع، رقمضكتاب الأطعمة، باب أكل ال -والترمذي
 ).٣٠٨٥: (كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه ا لمحرم، رقم -وابن ماجه

  ).٣٠٨٦: (كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، رقم -أخرجه ابن ماجه ) ١٢٨(
  ).١٠٠٢١: (كتاب الحج، باب بيض النعامة يصيبها المحرم رقم -والبيهقي



                                 
 

 .٢/٣٧٤، الكافي ٥/٣٩٧المغني : انظر)  ١٢٩(
 .٥/٣٩٧المغني : انظر)  ١٣٠(
 .٢/٣٩٠الكافي : انظر)  ١٣١(
  .٥/٣٩٧المغني : انظر)  ١٣٢(
 .٥/٤٠٠المغني : انظر ) ١٣٣(
 .٢/٣٦٤، الممتع في شرح المقنع٨/٣١٧، الشرح الكبير ٥/٤٠٠المصدر نفسه : انظر)  ١٣٤(
  ).جوح: (هي الآفة التي لك الثمار والأموال وتستأصلها، النهاية مادة: الجائحة)  ١٣٥(
  .٦/١٧٩المغني : انظر)  ١٣٦(
  ).١٥٥٤:(كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم -أخرجه مسلم)  ١٣٧(
  .٥/٧٤، الإنصاف ٣/١١٣، الكافي ٦/١٨٠المغني : انظر)  ١٣٨(
  .اهول القدر، مكيلاً كان أو موزوناً: الجزاف)  ١٣٩(

 ).جزف: (النهاية، مادة
  .١١/١٤٣، الشرح الكبير ٦/٢٠٢المغني : انظر)  ١٤٠(
  .٨/٢٦٤المغني : انظر)  ١٤١(
كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض  -، ومسلم)٢٥٨٧(كتاب الهبة، باب الهبة للولد، رقم  -البخاري)  ١٤٢(

  ).١٦٢٣(الأولاد في الهبة، رقم 
كتاب  -والترمذي). ٣٥٣٩: (كتاب البيوع والإجارات، باب الرجوع في الهبة رقم -أخرجه أبو داود)  ١٤٣(

كتاب الهبات، باب من أعطى  -وابن ماجه. ،)١٢٩٨: (في الرجوع في الهبة، رقم ماجاء البيوع، باب
رجاله : قال الحافظ ابن حجر) ٢١١٩: (وأحمد في المسند، رقم). ٢٣٧٧: (لده ثم رجع فيه، رقمو

 .٥/٢٦١فتح الباري : انظر. ثقات
  .٩/٥٢٨المغني : انظر)  ١٤٤(
  .٢٠/٢٩١، الشرح الكبير ٩/٥٢٨المصدر نفسه : انظر)  ١٤٥(
  .٢٩٤-٢١/٢٩٣، الشرح الكبير ١٠/١٨٧المغني : انظر)  ١٤٦(
 .١١/١٢٤ني المغ: انظر)  ١٤٧(
  .٢٣/٣٩٦الشرح الكبير : انظر)  ١٤٨(
 .١٢/٢٦٤المغني : انظر)  ١٤٩(
  ).٣٠١٧(كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب االله، رقم  -أخرجه البخاري)  ١٥٠(
كتاب القسامة،  -ومسلم) ٦٨٧٨: (، رقم)النفس بالنفس: (كتاب الديات، باب قول االله تعالى -البخاري)  ١٥١(

  ).١٦٧٦: (دم المسلم، رقملأب ما يباح به 
 .٢٧/١١٦الشرح الكبير : انظر)  ١٥٢(
 .١٣/٢٩٣المغني : انظر)  ١٥٣(



                                 
 

 .٧/٤٤٤حاشية ابن قاسم : انظر)  ١٥٤(
  .١٣/٢٩٣المغني : انظر)  ١٥٥(
يستدل الإمام أحمد بحديث عبد االله بن مغفل على جواز ذبائح نصارى أهل الحرب، فإنه رضي االله عنه )  ١٥٦(

: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً، قال: فالتزمه، فقلت: من شحم يوم خيبر، قالأصبت جراباً : "قال
كتاب الجهاد والسير، باب جواز  -أخرجه مسلم". فالتفت فإذا رسول االله صلى االله عليه وسلم مبتسما

  ).١٧٧٢:(أكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، رقم
  .٢٨٩-٢٧/٢٨٨، الشرح الكبير ١٣/٢٩٣المغني : انظر)  ١٥٧(
  .٢٧/٣٨٩، الشرح الكبير ١٣/٢٩٤المغني : انظر)  ١٥٨(
 .٢٢٩تقدم تخريجه ص)  ١٥٩(
 .١٩/٤٦، الشرح الكبير ١٤/٣٥٣المغني : انظر)  ١٦٠(


